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    ثامنالفصل ال    
  ) jus cogens(القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

  مقدمة  -ألف  
)، إدراج موضوع "القواعد الآمرة" في ٢٠١٥قررت اللجنة، في دورēا السابعة والستين (  -١٤٢

. وأحاطت الجمعية العامة، )٨٠٥(تْلادي مقرراً خاصاً للموضوع ديريبرʭمج عملها وعيّنت السيد 
، بقرار اللجنـــة المتعلق ϵدراج ٢٠١٥كـــانون الأول/ديســـــــــــــــمبر   ٢٣المؤرخ  ٧٠/٢٣٦في قرارهـــا 

  برʭمج عملها.الموضوع في 
)، التقرير الأول للمقرر ٢٠١٦وكان معروضــــــاً على اللجنة، في دورēا الثامنة والســــــتين (  -١٤٣
ما  مسألة، الذي يتناول مسائل مفاهيمية ويثير عدداً من المسائل المنهجية، من بينها )٨٠٦(صالخا

ʪلقواعد التي تعُتبر  م، في إطار النظر في الموضـــــــوع، قائمة توضـــــــيحيةإذا كان ينبغي للجنة أن تقدّ 
  قواعد آمرة. واستعرض التقريرُ الأسس التاريخية والنظرية التي تستند إليها القواعد الآمرة. 

  دراسة الموضوع في الدورة الحالية   -ʪء  
)، A/CN.4/706يوجــد قيــد نظر اللجنــة في الــدورة الحــاليــة التقرير الثــاني للمقرر الخــاص (  -١٤٤

والغرض منه تبيان المعايير المعتمدة في تحديد القواعد الآمرة، بناءً على نص اتفاقية فيينا بشـــــــــــــــأن 
") لإنشــاء ١٩٦٩(المشــار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية فيينا لعام  ١٩٦٩قانون المعاهدات لعام 

اقترح  .)٨٠٧(تحليله، ســـــتة مشـــــاريع اســـــتنتاجات تلك المعايير. واقترح المقرر الخاص، ʪلاســـــتناد إلى
أن تغيرّ اللجنة عنوان الموضـــــوع من "القواعد الآمرة" إلى "القواعد الآمرة من القواعد العامة  أيضـــــاً 

  ".) jus cogens(للقانون الدولي 
 ٣٣٧٢، و٣٣٧٠إلى  ٣٣٦٨ونظرت اللجنــــة في التقرير الثــــاني في جلســــــــــــــــــاēــــا من   -١٤٥
  .٢٠١٧تموز/يوليه  ١٣و ١١ومن  ٥إلى  ٣في الفترتين من ، المعقودة ٣٣٧٤  إلى

__________ 

ة، الدورة الســـــــــــــــبعون، الوʬئق الرسمية للجمعية العام( ٢٠١٥أʮر/مايو  ٢٧، المعقودة في ٣٢٥٧في جلســـــــــــــــتها   )٨٠٥(
ويل الأجل في دورēا وأدُرجَ الموضـــــــــــــــوع في برʭمج عمل اللجنة الط ).٢٨٦)، الفقرة A/70/10( ١٠الملحق رقم 

، الدورة التاســــــــعة نفســــــــه المرجع) بناءً على الاقتراح الوارد في مرفق تقرير اللجنة (٢٠١٤الســــــــادســــــــة والســــــــتين (
  ).٢٣لفقرة )، اA/69/10( ١٠والستون، الملحق رقم 

  .A/CN.4/693 الوثيقة  )٨٠٦(
(معايير القواعد الآمرة)؛ مشـــــروع  ٤): مشـــــروع الاســـــتنتاج A/CN.4/706انظر التقرير الثاني عن القواعد الآمرة (  )٨٠٧(

(القبول والاعتراف كمعيار  ٦(القواعد الآمرة كقواعد عامة للقانون الدولي)؛ مشـــــــروع الاســـــــتنتاج  ٥تنتاج الاســـــــ
(القبول  ٨(مجتمع الدول الدولي ككل)؛ مشــــــــروع الاســــــــتنتاج  ٧لتحديد القواعد الآمرة)؛ مشــــــــروع الاســــــــتنتاج 

  .(الأدلة على القبول والاعتراف) ٩والاعتراف)؛ مشروع الاستنتاج 
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، أحــالــت اللجنــة إلى لجنــة ٢٠١٧تموز/يوليــه  ١٣، المعقودة في ٣٣٧٤وفي الجلســــــــــــــــة   -١٤٦
 ، ʪلصــــــــــيغة التي وردت đا في التقرير الثاني للمقرر٩إلى  ٤الصــــــــــياغة مشــــــــــاريع الاســــــــــتنتاجات 

إلى  ان الموضـــــــوع من "القواعد الآمرة"عنو . وفي الجلســـــــة نفســـــــها، قررت اللجنة تغيير )٨٠٨(الخاص
  ".)jus cogens("القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

، قدم رئيس لجنة الصياغة تقريراً ٢٠١٧ هتموز/يولي ٢٦، المعقودة في ٣٣٨٢وفي الجلسة   -١٤٧
"، )jus cogens(مرحلياً للجنة الصـــــــــــــــياغة عن "القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

__________ 

  قريره الثاني: ت، ʪلصيغة التي اقترحها المقرر الخاص في ٩إلى  ٤فيما يلي نص مشاريع الاستنتاجات   )٨٠٨(
  ٤مشروع الاستنتاج 

  معايير القواعد الآمرة
  تستوفي معيارين هما: لتحديد قاعدةٍ معينة كقاعدة آمرة، من الضروري التدليل على أن القاعدة المذكورة  
  اعد العامة للقانون الدولي؛ ولا بد أن تكون من القو   (أ)  
  يسُمح ϥي خروج عنها.  لاويعترفَ đا مجتمعُ الدول الدولي ككلّ ʪعتبارها قاعدةً  يقبلهالا بد أن   (ب)  

  ٥مشروع الاستنتاج 
  القواعد الآمرة كقواعد عامة للقانون الدولي

  القواعد العامة للقانون الدولي قواعد لها نطاق انطباق عام.  -١  
  ولي الآمرة.لنشأة قواعد القانون الد القانون الدولي العرفي هو الأساس الأكثر شيوعاً   -٢  
ســـــــــــــاســـــــــــــي لمحكمة العدل (ج) من النظام الأ)١(٣٨مة، بمعناها الوارد في المادة مبادئ القانون العا  -٣  

  الدولية، يمكن أن تكون هي أيضا أساساً لقواعد القانون الدولي الآمرة.
قى إلى مرتبة القاعدة الآمرة القواعد التعاهدية قواعدَ عامة للقانون الدولي يمكن أن تر  يجوز أن تجسّد  -٤  

  من القواعد العامة للقانون الدولي.
  ٦مشروع الاستنتاج 

  القبول والاعتراف كمعيارٍ لتحديد القواعد الآمرة
مقبولةً ومعترفاً đا كقاعدة  تحُدَّد قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي كقاعدة آمرة عندما تكون  -١  

  لا يُسمح ϥي خروج عنها.
روج عنها تقييمَ رأي يقتضــــي شــــرطُ أن تكون القاعدة مقبولة ومعترفاً đا كقاعدةٍ لا يسُــــمح ϥي خ  -٢  

  مجتمعِ الدول الدولي ككل.
  ٧مشروع الاستنتاج 

  مجتمع الدول الدولي ككل
لك، فإن ذوبناءً على  د به في تحديد القواعد الآمرة.قبول واعتراف مجتمعِ الدول ككل هو ما يعُت  -١  

  به. موقف الدول هو الذي يعُتدّ 
ف مجتمع الــدول لئن جــاز الأخــذ بمواقف الجهــات الفــاعلــة بخلاف الــدول عنــد تقييم قبول واعترا  -٢  

الدول الدولي   ن جانب مجتمعالدولي ككلّ، فإن هذه المواقف لا يمكن أن تشــــــــــــــكل، في حد ذاēا، قبولاً واعترافاً م
  .ككل. وقد تكون مواقف جهات فاعلة أخرى مفيدةً في إيضاح السياق وتقييم مواقف الدول

تبارها قاعدة آمرة. يكفي القبول والاعتراف من جانب أغلبيةٍ كبيرة من الدول لتحديد قاعدة ʪع  -٣  
  ولا يُشترط أن يكون القبول والاعتراف من جانب الدول كافة.

  ٨ مشروع الاستنتاج
  القبول والاعتراف

ون لأغراض شــــــــــــــرط القبول والاعتراف كمعيــــــار للقواعــــــد الآمرة يختلف عن القبول بمثــــــابــــــة قــــــان  -١  
نون العــامــة بمفهوم القــاالقــانون الــدولي العرفي. وهو يختلف أيضــــــــــــــــاً عن شــــــــــــــرط الاعتراف لأغراض مبــادئ   تحــديــد
  (ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.)١(٣٨  المادة
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يتضــمن مشــاريع الاســتنتاجات التي كانت قد اعتمدēا بصــورة مؤقتة في دورēا التاســعة والســتين. 
  .)٨٠٩(للجنة الشبكيوقُدم التقرير للعلم فقط، وهو متاح على موقع ا

  تقديم المقرر الخاص للتقرير الثاني  -١  
رع فيتناول الف أوضـــــــــــح المقرر الخاص أن تقريره الثاني يتألف من ثلاثة فروع موضـــــــــــوعية:  -١٤٨

، بينما يتضــمن الفرع الرابع الثاني الدراســة الســابقة للموضــوع، والفرع الثالث معايير القواعد الآمرة
  ت. المقترحا
وفي الفرع الثاني بشـــــأن الدراســـــة الســـــابقة للموضـــــوع، أشـــــار المقرر الخاص إلى أن الدول   -١٤٩

الثلاث التي انتقدت الموضــــــــــوع في البداية اســــــــــتمرت في انتقاده، في حين أن الغالبية العظمى من 
. وشــــدد كذلك على أن )٨١٠(الدول التي تكلمت في هذا الموضــــوع واصــــلت الإعراب عن دعمها

فاقاً عاماً على ضرورة تغيير عنوان الموضوع. وقال أيضاً إن اللجنة قررت عدم الإشارة إلى هناك ات
، مثلما اقترَح في تقريره الأول إلى لجنة الصـــياغة، إلاّ أنه يعتزم إدراج الاقتراح ٢مشـــروع الاســـتنتاج 

 كما في اللجنة مجدداً في تقرير مقبل. ولاحظ أيضــــــاً أن الانقســــــام الأكبر، في لجنة القانون الدولي
منه، التي تحدد الخصــــــائص  ٢، ولا ســــــيما الفقرة ٣الســــــادســــــة، هو بشــــــأن مشــــــروع الاســــــتنتاج 

الأســاســية الثلاث للقواعد الآمرة، وهي أن هذه القواعد تحمي القيم الأســاســية للمجتمع الدولي، 
  وأĔا أعلى مرتبة من غيرها من المعايير، وأĔا واجبة التطبيق عالمياً. 

ائمة توضــــــــيحية قوقال المقرر الخاص كذلك إنه يعتزم النظر في ما إذا كان ينبغي وضــــــــع   -١٥٠
في تقرير مقبل يتناول  ʪلقواعد الآمرة، مؤكداً أنه ســــــوف يقدم اقتراحاً متماســــــكاً في ذاك الشــــــأن

 متفرقات، وداعياً أعضاء اللجنة إلى إبداء آرائهم في هذه المسألة.

من  ٥٣ن التقرير معايير تحديد القواعد الآمرة، ʪلاســــتناد إلى المادة ويتناول الجزء الثالث م  -١٥١
كأســـــــــــــــاس لتلك المعايير، وفقاً للآراء التي أعربت عنها الدول، وكذلك   ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام 

__________ 

لتي تثبت أن القاعدة المعنية، اشـــــــرط القبول والاعتراف كمعيار للقواعد الآمرة يعني أنه ينبغي توفير الأدلة   -٢  
  وج عنها.يسُمح ʪلخر   بمثابة قانون، مقبولةٌ من جانب الدول كقاعدة لا مقبولةً إلى جانب كوĔا 

  ٩مشروع الاستنتاج 
  الأدلة على القبول والاعتراف

قــاعــدة آمرة يمكن أن قبول والاعتراف بقــاعــدة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي كالأدلــة على ال  -١  
  متعددة. تتجلى في مواد شتى وأن تتخذ أشكالاً 

يجوز أن توفر المواد التالية أدلةً على القبول والاعتراف ϥن قاعدةً من القواعد العامة للقانون الدولي   -٢  
هدات، والقرارات التي تعتمدها المنظمات الدولية، والبياʭت العامة الصـــــــــــــــادرة قد بلغت مرتبة القواعد الآمرة: المعا

ʪســــــم الدول، والمنشــــــورات الرسمية، والآراء القانونية الصــــــادرة عن الحكومات، والمراســــــلات الدبلوماســــــية، وقرارات 
  المحاكم الوطنية.

كدليل على   ئات القضـــائية الدوليةيجوز الأخذ أيضـــاً ʪلأحكام والقرارات الصـــادرة عن المحاكم والهي  -٣  
  القبول والاعتراف لأغراض تحديد أن قاعدةً معينة هي من قواعد القانون الدولي الآمرة.

يجوز أن توفر مواد أخرى، كأعمال لجنة القانون الدولي وأعمال هيئات الخبراء ومؤلفات الفقهاء،   -٤  
ــاً  وســــيلةً احتياطية لتحديد قواعد القانون الدولي التي لا يُســــمح ϥي خروج عنها. وقد تســــاعد مثل هذه المواد أيضــ

  تقييم أهمية المواد الرئيسية. على
)٨٠٩(   http://legal.un.org/ilc.  
  .١٢و ١٠؛ الفقرʫن A/CN.4/706انظر الوثيقة   )٨١٠(
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وما ســـــــــــــبق أن والكتاʪت الأكاديمية، لممارســـــــــــــات الدول وقرارات المحاكم الدولية بمختلف درجاēا 
، ١٩٦٩  من اتفاقية فيينا لعام ٥٣فسها من دراسة للقواعد الآمرة في إطار المادة قامت به اللجنة ن

  مع عدم قَصر نطاق الموضوع على قانون المعاهدات.
عايير التراكمية، تتضــــــمن اثنين من الم ٥٣وفي ذاك الصــــــدد، أكد المقرر الخاص أن المادة   -١٥٢

الدولي، وأنه يجب أن  عد العامة للقانونوهما أن القاعدة المعنية يجب أن تكون قاعدة من القوا
د المقرر الخــاص عــدة تحظى ʪلقبول والاعتراف ʪعتبــارهــا قــاعــدة لا يجوز الخروج عنهــا. ولئن حــد

ج ذي المعيارين. ومن ثم، طرائق أخرى لمقاربة التعريف، فإنه يرى أنه ينبغي الإبقاء على هذا النه
لفقرة (أ) والمعيار الثاني اســــتُنســــخ المعيار الأول في االمقترح، ف ٤أدُرج ذلك في مشــــروع الاســــتنتاج 

  في الفقرة (ب).
وتنــاول التقرير بعــد ذلــك تقييم محتوى المعيــار الأول الــذي تم التطرق إليــه في مشـــــــــــــــروع   -١٥٣

"القواعــد الآمرة ʪعتبــارهــا من القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي".  بالمقترح المتعلق  ٥الاســـــــــــــــتنتــاج 
ل العلاقة بين القانون وأوضــح المقرر الخ اص أنه لا يرى ضــرورة لوضــع مشــروع اســتنتاج بعينه يفصــّ

من مشـــــــــــــروع الاســـــــــــــتنتاج المقترح تفي بذلك  ٢الدولي العرفي والقواعد الآمرة. ولاحظ أن الفقرة 
الغرض. وأشــــــــــــــار كذلك إلى أن دور القانون الدولي العرفي في تحديد القواعد الآمرة دور راســــــــــــــخ 

ة الاعتماد على مصــــادر أخرى للقانون الدولي أقل رســــوخاً. وقال إنه يمكن إيجاد نســــبياً، وإمكاني
ما يَســند الرأي القائل إن مبادئ القانون العامة يمكن أن تشــكل أســاســاً للقواعد الآمرة. ويتضــح 

من مواد قانون المعاهدات،  ٥٠ذلك ليس من الممارســـــة فحســـــب، وإنما من ʫريخ صـــــياغة المادة 
تتضـــــــــــــــمن بوضـــــــــــــــوح مبادئ القانون  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣المادة وكذلك من كون 

وفي ضـــــــوء الممارســـــــة المحدودة المتاحة، اســـــــتصـــــــوب المقرر الخاص مع ذلك إدراج هذه  )٨١١(العامة
المبادئ العامة للقانون ʪعتبارها أســــاســــاً للقواعد الآمرة، وإن كانْ ذلك بصــــفة أقل جزماً مما عليه 

  نون الدولي العرفي.الأمر ʪلنسبة للقا
لمقبول عموماً أن اوʪلانتقال إلى المعاهدات، أشـــــــــــــــار المقرر الخاص إلى أنه إذا كان من   -١٥٤

دولي، فإن القاعدة التي المعاهدات لا تشــــــــكّل، في حد ذاēا، قاعدة من القواعد العامة للقانون ال
  نون الدولي. مة للقاترد في معاهدة ما يمكن أن تكون انعكاساً لقاعدة من القواعد العا

 مشـــــــــــــــروع ولاحظ المقرر الخــــاص بعــــد ذلــــك أن المعيــــار الثــــاني الــــذي يجري تنــــاولــــه في  -١٥٥
عترف đا مجتمع الدول ، ومفاده أن القاعدة المعنية "يجب أن يقبلها وي٩إلى  ٦الاســتنتاجات من 

ول بشـــــرط ق الأالدولي ككل بوصـــــفها قاعدة لا يجوز الخروج عنها"، يتضـــــمن عدة عناصـــــر: يتعل
مــا الثــالــث فيتعلق بمــا يتم أالقبول والاعتراف؛ ويتعلق الثــاني بمــا أو بمن يقوم ʪلاعتراف والقبول؛ 

  قبوله والاعتراف به. 
لمقرر الخاص أن ايحدد ســـــياق المعيار الثاني، أوضـــــح  ٦ونظراً إلى أن مشـــــروع الاســـــتنتاج   -١٥٦

عَد من القواعد مشـــــــروع الاســـــــتنتاج مزدوج الغرض: فقد جاء فيه، من جهة، أن كون قاعدة ما ت ـُ
ة أخرى، أن مــا يهمّ العــامــة للقــانون الــدولي لا يكفي لاعتبــارهــا قــاعــدة آمرة؛ وجــاء فيــه، من جهــ

  الثاني هو القبول والاعتراف من قِبل مجتمع الدول الدولي ككل. المعيار 
__________ 

، المجلد الثاني، الوثيقة ١٩٦٦ ...حوليةاســــــــتُنســــــــخت مشــــــــاريع المواد التي اعتمدēا اللجنة والتعليقات عليها في   )٨١١(
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يهمّ القبول ʪلمعيار والاعتراف به، مؤكداً  ٧ولاحظ المقرر الخاص أن مشـــروع الاســـتنتاج   -١٥٧
وممارســــة الدول يكتســــيان أهمية خاصــــة  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣أن ʫريخ صــــياغة المادة 

على الدور المحوري الذي تؤديه الدول كمجتمع،  ٢يد في الفقرة في هذا الصــــــــــــدد. ورغم التشــــــــــــد
شـــدد كذلك على أن القصـــد من عبارة "مجتمع الدول الدولي ككل" هو توضـــيحُ أن ما ينبغي أن 

 ٢يحظى ʪلاعتبار هو آراء الدول، مجتمعةً، وليس مواقف فرادى الدول. واجتُهد في وضـــع الفقرة 
تعبرِّ عن التوازن الدقيق الذي تحقّق عندما اعترفت اللجنة أيضــــــــاً كي  ٧من مشــــــــروع الاســــــــتنتاج 

  بدور الدول المحوري في تحديد القانون دون أن تنكر إمكانية Ϧثير كياʭت أخرى في ذلك. 
محتوى شرط القبول والاعتراف من قِبل المجتمع الدولي ككل.  ٨وتناول مشروع الاستنتاج   -١٥٨

اعدة ما من القواعد الآمرة، لا يكفي أن تحظى ʪلقبول أو ويرى المقرر الخاص أنه لكي تصــــــــــــــبح ق
؛ ʪ(opinio juris cogentis)لاعتراف Ĕϥا تتمتع بصــفةٍ ما، أي Ĕϥا قاعدة لا يُســمح ʪلخروج عنها 

ما يثبت حصــــــــــول ذلك القبول من المهم أيضــــــــــاً تقديم  ومثلما هي الحال مع القانون الدولي العرفي،
  والاعتراف. 

هي معالجة طبيعة المواد التي يمكن تقديمها كأدلة. وذكر  ٩والغاية من مشروع الاستنتاج   -١٥٩
المقرر الخاص أنه رغم التشــــــابه الشــــــديد بين معظم هذه المواد في الممارســــــة العملية وبين تلك التي 

  ون.كثيراً ما تقدَّم كدليل على القبول في القانون الدولي العرفي، فإĔا تختلف من حيث المضم
وʪلاتســاق مع المناقشــة التي أجرēا لجنة القانون الدولي في دورēا الثامنة والســتين، يقترح   -١٦٠

إلى  "القواعد الآمرة"من تقريره، أن تغيرّ اللجنة عنوانَ الموضــــــــوع من  ٩٠المقرر الخاص، في الفقرة 
إن اقتراحه لا يلبي شـــرط  . بيد أنه قال بعد ذلك"Jus cogens" القواعد الآمرة في القانون الدولي"

. وعليه، نقّح اقتراحه بحيث يتغيرّ عنوان ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣الاتســـــــــــــــاق مع المادة 
  ". )jus cogens(الموضوع إلى "القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 

ســـــــــــوف تنظر، في  وفيما يتعلق ببرʭمج العمل المقبل، يتصـــــــــــور المقرر الخاص أن اللجنة   -١٦١
، ربمـــا في تقريرين، في آʬر أو عواقـــب القواعـــد الآمرة، عمومـــاً وكـــذلـــك في القـــانون ٢٠١٨ عـــام

لرابع، الذي ســــــــــــــيصــــــــــــــدر في التعاهدي ومجالات أخرى من القانون الدولي. وســــــــــــــيتناول التقرير ا
، ما تبقى من مســـــائل متنوعة، فضـــــلاً عن مقترحات بشـــــأن وضـــــع قائمة توضـــــيحية ٢٠١٩  عام

  ʪلقواعد الآمرة. 

  موجز المناقشة  -٢  

  تعليقات عامة  (أ)  
بوجه عام، رحّب الأعضــــــــــــاء ʪلتقرير الثاني للمقرر الخاص. وتم Ϧكيد حقيقةِ أن التقرير   -١٦٢

ع التوافقي للقــانون الــدولي". وفي حين أن قــد حــافظ على توازن بين "مرونــة التحــديــد" و"الطــاب
معظم الأعضــاء شــدد على ضــرورة زʮدة توضــيح مفهومٍ صــعب ومعقدٍ، أشــار البعض إلى الشــك 

  المحيط بموضوع القواعد الآمرة، الذي أعربت عنه الدول الأعضاء. 
فاقية من ات ٥٣وفي حين تم الإعراب عن اتفاق عام مع المقرر الخاص على اتخاذ المادة   -١٦٣

كمنطلَق لتحديد معايير القواعد الآمرة، تمت الإشـــــــــــــــارة إلى أن مفهوم القواعد   ١٩٦٩فيينا لعام 
الآمرة قد لا يشـــمل جميع الجوانب التي ســـتنظر فيها اللجنة. وتمت الإشـــارة إلى أن عمر الموضـــوع 
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تقريره الأول.  بقرون، وهو ما كان المقرر الخاص قد أكده في ١٩٦٩يسبق إبرام اتفاقية فيينا لعام 
تمحيص ما إذا كانت تريد لمعاييرِ تحديد القواعد التي  تعيد أن ينبغيإلى أن اللجنة  أيضــــــــاً  أشُــــــــيرو 

من اتفاقية فيينا  ٥٣حصـــــلت على مركز قواعد آمرة في القانون الدولي أن تســـــتند فقط إلى المادة 
لى الموافقة، بينما يتمثل أحد ، لأن هذا يعني اعتماد فهمٍ للقواعد الآمرة قائم بحزم ع١٩٦٩لعام 

الأغراض من وضـــــع القواعد الآمرة تحديداً في تقييد ما يجوز للدول أن توافق عليه أو أن تتصـــــرف 
فيه. ولوحظ أيضـــــاً أن القواعد الآمرة تشـــــمل كذلك، ʪلإضـــــافة إلى قانون المعاهدات، الصـــــكوك 

ســـــــــــــــؤوليــة الــدول عن الأفعــال غير غير التقليــديــة ومجــالات قــانونيــة أخرى، مثــل القــانون المتعلق بم
  المشروعة دولياً.

وأعُرب عن الاتفاق مع إشــارة المقرر الخاص إلى أن القانون الدولي العرفي يشــكّل الأســاس   -١٦٤
الأكثر شــــــيوعاً الذي تنشــــــأ عليه القواعد الآمرة، بينما نقُلت آراء مخالفة لرأي المقرر الخاص مفادها 

لمعاهدات في حد ذاēا مصــــــدراً للقواعد الآمرة أو أســــــاســــــاً لها. ولوحظ أنه ينبغي ألاّ تعُتبر أحكام ا
أيضــــاً أنه، لكي تصــــبح قاعدة ما من القواعد الآمرة، ينبغي لها أن تكون قد تطوّرت ʪلقدر الكافي 

  في جميع مصادر القانون الثلاثة، أي الأعراف والمعاهدات ومبادئ القانون العامة.
ضـــــــــــاء مع المقرر الخاص على عدم جواز اعتبار عنصـــــــــــر التعديل وبينما اتفق معظم الأع  -١٦٥

معياراً، أعرب البعض عن مخالفتهم ذاك  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣المشـــــــــــــــار إليه في المادة 
  بوصفها معياراً. ٥٣الرأي. كما أعُربَ عن رأي مفاده أنه ينبغي إدراج الجملة الأولى من المادة 

 بعضايير التي اقترحها المقرر الخاص لتحديد القواعد الآمرة ورأى وأيدّ عدة أعضـــــــــاء المع  -١٦٦
 والعلوالأســـــاســـــية،  القيم( ٣من مشـــــروع الاســـــتنتاج  ٢عضـــــاء أن الخصـــــائص المبيَّنة في الفقرة الأ

) عناصر واضحة وأساسية، ودعوا إلى اعتبارها جزءاً من معايير التحديد. العالمي والتطبيق التراتبي،
وقيل إنه من الضـــروري منح طابَع القواعد الآمرة بوصـــفها قيماً أســـاســـية حاميةً مكانةً بين معايير 
التحديد. وأعُرب عن رأي بخلاف ذلك مفاده أنه يمكن مناقشــــــــــــة هذه الخصــــــــــــائص في التعليق. 

أمثلة ملموســــــــة في التقرير على نشــــــــوء القواعد الآمرة وتحديدها. إلاّ أن  ولوحظ أيضــــــــاً عدم ورود
أعضاء آخرين أعربوا عن ارتياحهم لذلك القدر من الممارسة الذي تم تحديده Ϧييداً لاستنتاجات 

  المقرر الخاص. 
ورأى العديد من الأعضــــــاء رأي المقرر الخاص بشــــــأن أهمية القيم الأســــــاســــــية، ملاحظاً،   -١٦٧
" ‘قيم أساسية ʪلنسبة للمجتمع الدولي‘ ببيل المثال، أن القواعد الآمرة "وسيلة للتمسك على س

وأن تلــك القيم هي التي لا يجوز التفريط فيهــا أبــدا؛ً أو أن القواعــد الآمرة تنبثق عن الأســــــــــــــــاس 
الدسـتوري للمجتمع الدولي الذي لديه "قيم أسـاسـية مشـتركة"؛ أو أن الصـفة القطعية لقاعدة من 

لقواعد الآمرة مســــــــــتمدة من قبولها ʪعتبارها تعبرّ عن قيم أســــــــــاســــــــــية"؛ أو أن آراء المقرر الخاص ا
تتســـــــــــق مع موقف اللجنة ســـــــــــابقاً من عملها المتعلق بقانون المعاهدات ومســـــــــــؤولية الدولة وتجزؤ 

  القانون الدولي. 
ضـــيح، وأن وأعرب أعضـــاء آخرون عن رأي مفاده أن معنى "قيم أســـاســـية" يحتاج إلى تو   -١٦٨

المفهوم لم يحظ بعدُ بقبول أكيد لدى المحاكم المحلية والدولية الســــائدة دون أن تظهر آراء معارِضــــة 
أن القانون الدولي يقوم على تعدد النظم القيمية وأن ليس هناك، من حيث  له. ولوحظ أيضـــــــــــــــاً 

لقيم الأســـاســـية في المبدأ، قيم موحَّدة في المجتمع الدولي. ودعا بعض الأعضـــاء إلى وضـــع تعريف ل
ʫرةً واســــــــــتبدالها بعبارة "تعبرّ " لالقانون الدولي وحذّر من اســــــــــتخدام المقرر الخاص عبارة "حامية 
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عن" القيم الأساسية للقانون الدولي ʫرةً أخرى. وعلى وجه الخصوص، أعُرب عن رأي مفاده أن 
  رة إلى القيم الأساسية.و"تعبرّ عن" عند الإشا" لمن الأفضل استخدام كل من عبارتي "حامية 

ة ʪعتبارها سمة تنفرد وأعُربَ عن Ϧييد لإدراج الصـــلة بين القيم الأســـاســـية والقواعد الآمر   -١٦٩
  đا القواعد الآمرة في القانون الدولي.

قواعد العامة للقانون وأيدّت غالبية الأعضـــــــــــاء النهج الذي اتبّعه المقرر الخاص ʪعتبار ال  -١٧٠
ف في تقريره لمفهوم عيار الأول. فيما تســــــاءل بعض الأعضــــــاء عن عدم وجود تعريالدولي العام الم

ســــــــــــــبقية التراتبية للقواعد "القواعد العامة للقانون الدولي". وطرُح رأي مفاده أن الإشــــــــــــــارة إلى الأ
اتبية تثير أســــــــــــئلة هامة الآمرة هو نتيجةٌ أكثر منه سمة من سمات القواعد الآمرة، وأن مســــــــــــألة التر 

القانون الدولي العرفي. و "آʬر التراتبية" على مصــــــــــادر القانون الدولي، مثل المبادئ العامة بشــــــــــأن 
لا ضـــــرورة رة، ومن ثم القواعد الآمولوحظ أيضـــــاً أن المعيار الأول ما هو إلاّ شـــــرط مســـــبق لوجود 

  لأن تنعكس فيه جميع خصائص القواعد الآمرة.
إجماع في الفقه بشــأن هذا المفهوم. كما أعُرب  وذكَّر أعضــاء آخرون أيضــاً ϥنه لا يوجد  -١٧١

غير كافية، بما أن هذه  )٨١٢(عن رأي مفاده أن الإحالة إلى الدراســــة المتعلقة بتجزؤ القانون الدولي
بشـــــــأن تعريف للقواعد العامة للقانون الدولي. وفضـــــــلا عن ذلك، أثيرت  الدراســـــــة لم تتخذ موقفاً 

مســـــــــألة ما إذا كان من الممكن اعتبار قواعد النظم المتخصـــــــــصـــــــــة، بما فيها قواعد القانون الدولي 
  الإنساني، جزءاً من القواعد الآمرة.

الدولي انون الق الرأي على أنفق عدة أعضـــــاء في اتيما يتعلق ϥســـــس القواعد الآمرة، وف  -١٧٢
دولية يمكن أن تشــمل المعايير ال العرفي يشــكل الأســاس الأكثر شــيوعا. وأعُرب عن رأي مؤداه أن

من  ١ الفقرة فيالمعايير الناشـــــــــــئة عن المعاهدات، وكذلك عن مصـــــــــــادر أخرى غير تلك المدرجة 
 .ت الدوليةت المنظمامن النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، ومنها مثلاً قرارا ٣٨المادة 

الدولي والقواعد التخصيصية،  القواعد العامة للقانون وأعُرِب عن القلق لأن المقرر الخاص يميِّز بين
  اعتبر أĔا تساهم على الأرجح في القواعد العامة للقانون الدولي.التي 
ديد وأعُرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بدور المبادئ العامة للقانون. وفي حين قبل الع  -١٧٣

من الأعضاء فكرة أن المبادئ العامة يمكن أن تشكل أساس القواعد الآمرة، أشار آخرون إلى أن 
هو الذي دفع ϥعضــــــاء اللجنة إلى وضــــــع  )٨١٣(الافتقار إلى فهم مشــــــترك للمبادئ العامة للقانون

 ،١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣مبادئ عامة للقانون على نحو منفصــل في وقت صــياغة المادة 
وأوضــــحوا أن اللجنة ينبغي أن تمتنع ʪلتالي عن الإحالة إلى المبادئ العامة لدى نظرها في القواعد 

عما إذا كانت ممارسة الدول تؤيد أم لا مركز المبادئ العامة  الآمرة. وتساءل بعض الأعضاء أيضاً 
للقانون ʪعتباره أســــاســــاً للقواعد الآمرة ودعوا إلى تقديم أمثلة على ذلك. وأعُرِب أيضــــاً عن رأي 
مفاده أن المبادئ العامة للقانون يمكن أن تصــــــــــــبح قواعد آمرة، لكن جميع المبادئ العامة للقانون 

  قواعد الآمرة.لا يتمتّع بمركز ال
__________ 

سع القانون الدولي"، تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون "تجزؤ القانون الدولي: الصعوʪت الناشئة عن تنوع وتو   )٨١٢(
)، مشـــــــــاريع Add.1و Corr.1و A/CN.4/L.682الدولي الذي وضـــــــــعه في صـــــــــيغته النهائية مارتي كوســـــــــكينيمي (

  "تطبيق القواعد العرفية ومبادئ القانون العامة". ٢٠استنتاجات أعمال الفريق الدراسي، الاستنتاج 
  .٥١، الفقرة ٦٨٤، المجلد الأول، الجلسة ١٩٦٣ حولية ... )٨١٣(
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ومن بين الأســــــــــــــباب التي ذكرها بعض الأعضــــــــــــــاء للاعتراض على إدراج المبادئ العامة   -١٧٤
وفي هذا الصـــــــــدد، لوحظ أنه  .للقانون أن هذه المبادئ، بحكم تعريفها، هي مبادئ للقانون المحلي

، ٣٨ المــادة ʪلمعنى المقصـــــــــــــود في المحلي هــذه ʪعتبــارهــا مبــادئ عــامــةحــالمــا يعُترف بمبــادئ القــانون 
. من النظام الأســــــــــــاســــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، لا تعود مجرد مبادئ للقانون المحلي (ج)١  الفقرة

  .ولوحظ كذلك أن المبادئ العامة للقانون تشكل مصدرا للقانون الدولي
وفي حين رأى بعض الأعضاء أن القواعد الآمرة موجودة بصورة مستقلة عن إرادة الدولة   -١٧٥

أĔا تشــــــــــــكل جزءاً من القانون الطبيعي، وشــــــــــــجعوا المقرر الخاص على إجراء مزيد من وعزمها، و 
التحليلات لطبيعة القواعد الآمرة، أعرب آخرون عن اتفاقهم مع Ĕج المقرر الخاص بشــــــــــــأن عدم 

"القانون الطبيعي" وفي "القانون الوضــعي" وأيدوا  الدخول في مناقشــةِ التمييز بين أصــل المفهوم في
لــداعي إلى تنــاول المفهوم على النحو الــذي ينعكس بــه في ممــارســــــــــــــــات الــدول والهيئــات النهج ا

  القضائية والمؤلفات الأكاديمية.
وأيّـد بعض الأعضــــــــــــــــاء النهج المؤلف من مرحلتين الـذي اعتمـده المقرر الخـاص لإثبـات   -١٧٦

وجود قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي، وهي عملية ترُفعُ đا قاعدة "عادية" من قواعد 
ن القانون الدولي العرفي إلى مرتبة قاعدة آمرة في إطار القواعد العامة للقانون الدولي، واعتبر آخرو 

تشـــــكّل القاعدة الآمرة بيد أن عدة أعضـــــاء أشـــــاروا إلى أن أن النهج يشـــــكل أداة تحليلية مفيدة. 
تشــــــــــــــكل القواعد الآمرة، في بعض الخطوتين في الممارســــــــــــــة. وذكُر أن يتبع ʪلضــــــــــــــرورة هاتين  لا

الحالات، لا يجري على مرحلتين متميّزتين، حتى لو كان من الممكن التمييز بوضــــــــــــــوح بين هاتين 
لمرحلتين أحياʭً. وأعُرِب أيضــــــــــــــاً عن رأي مفاده أن معايير أخرى ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ ا

ألا يجوز ومنها مثلاً ضــــــــــــرورة أن تكون القاعدة المعنية قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي، و 
  وألا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة.الخروج عنها، 

لأول، أعرب عدة الأعضـــــــــــــــاء عن عدم اتفاقهم مع رأي المقرر وفيما يتصـــــــــــــــل ʪلمعيار ا  -١٧٧
الخاص القائل إن عدم جواز الخروج عن القاعدة ليس معياراً لتحديد القواعد الآمرة وإنما نتيجة 
لوجودها. وذكَّروا ϥن مفهوم عدم جواز الخروج عن القاعدة يحدد القواعد التي تندرج ضـــــــمن فئة 

ــــا  ٥٣د نتيجــــة، حســـــــــــــــبمــــا تنص عليــــه المــــادة القواعــــد الآمرة، وأنــــه ليس مجر  من اتفــــاقيــــة فيين
. وأعُرِب أيضــــــــــــاً عن رأي مفاده أن قاعدة ينتهكها ʪســــــــــــتمرار، بحكم الأمر الواقع، ١٩٦٩  لعام

  عدد كبير من الدول لن تبلغ مركز قاعدة آمرة، حتى لو ادعت تلك الدول خلاف ذلك.
دِّد على أن المقرر وفيما يتعلق ʪلســـــــــوابق القضـــــــــائية للمحاكم واله  -١٧٨ يئات القضـــــــــائية، شـــــــــُ

الخاص قد وثّق الممارسات القضائية لمحكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى على النحو المناسب، 
ما تعنيه "القواعد واعد الآمرة، دون توضيح لكن لوحظ أيضاً أن المحاكم لا تشير عادة إلا إلى الق

تبية" و"القيم الأســـــاســـــية" و"القبول والاعتراف" و"المجتمع العامة للقانون الدولي" و"الأســـــبقية الترا
الدولي ككل". وأعُرِب عن رأي مفاده أن المحاكم الدولية قد جَرّدت على ما يبدو مفهوم القواعد 
الآمرة من مكوّنِه الحاســـــــــــم، ألا وهو الأســـــــــــبقية التراتبية على جميع القواعد الأخرى. وذهب رأي 

Ϧكيد أن قرارات المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية تشـــــــــــــــكّل أدلة على آخر إلى القول إن من الخطأ 
  القواعد الآمرة لأن هذه القرارات توُجد كوسيلة فرعية لتحديد القواعد الآمرة.

وأعرب عدة أعضـــــــاء عن قلقهم إزاء النظر في القواعد الآمرة الإقليمية وإمكانية تطبيقها   -١٧٩
المقرر الخاص إلى اعتزامه دراســــــة إمكانية وجود  على الصــــــعيد العالمي. ودون إشــــــارة واضــــــحة من
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قواعد آمرة غير عالمية، اقترُح عدم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة بشـــــــــــــــأن ما إذا كانت قواعد من 
هذا القبيل مندرجة في نطاق الموضــــــوع. وأثيرت أيضــــــاً مســــــألة ما إذا كان المقصــــــود من "التطبيق 

"جميع مواضـــــــــــــــيع القانون الدولي". وارتئُي كذلك أن  العالمي" فهم أنه يشـــــــــــــــمل "جميع الدول" أو
هو أمر مقبول على  ٥من مشروع الاستنتاج  Ϧ١كيد التطبيق العالمي على النحو المبينّ في الفقرة 

  إقليمية ستعالج في وقت لاحق.ماً أن مسألة إمكانية وجود قواعد آمرة أن يكون مفهو 
ة بشــأن القواعد الســابقة وضــعَ قائمة توضــيحي وأشــار معظم الأعضــاء إلى محاولات اللجنة  -١٨٠

ة. ويمكن أن تتضـــــــمن الآمرة، وأعربوا عن تفضـــــــيلهم لإعداد هذه القائمة في ســـــــياق الدراســـــــة الحالي
حة" لأن تصـبح قواعد آمرة. وعلى  كس ذلك، أعُرِب عن رأي عالقائمة مرفقاً، يوردِ "القواعد المرشـَّ

ن إعداد هذه القائمة ة بمهمة تقديم قائمة توضــيحية لأمفاده أنه ليس من الحكمة أن تضــطلع اللجن
لى منهجية تحديد القواعد أطول مما ينبغي. وبدلاً من ذلك، اقترحُ أن تتفق اللجنة ع سيستغرق وقتاً 

  الآمرة والنتائج المترتبة عليها.

  تعليقات محدَّدة على مشاريع الاستنتاجات  (ب)  

  ستنتاجاتتعليقات عامة على هيكل مشاريع الا   ‘١‘  
 التقرير الثاني فيقُدمت مقترحات مختلفة لتوحيد وتبسيط مشاريع الاستنتاجات المقترحة   -١٨١

  .للمقرر الخاص، ʪلنظر إلى المقترحات التي تتناولها لجنة الصياغة حالياً 

  ٤مشروع الاستنتاج   ‘٢‘  
تبعاد القيم ، أثيرت تســــاؤلات بشــــأن اســــ٤في حين أعُرِب عن Ϧييد مشــــروع الاســــتنتاج   -١٨٢

الأسـاسـية من المعايير القياسـية المحدِّدة للقواعد الآمرة، نظراً للطابع الأسـاسـي الذي تتسـم به تلك 
القيم. ولذلك اقترُح إدراج المفهوم ʪعتباره معياراً قياســـياً، مع الإبقاء على الصـــيغة المســـتخدمة في 

، أي "المصـــــالح الحيوية )٨١٤(روعة دولياً شـــــروح المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــ
للمجتمع الدولي" و"الطابع الأساسي" للقواعد الآمرة وʪلتالي تجنُّب مصطلح "القيم الأساسية". 

ووصـــــــــف العناصـــــــــر الواردة في مشـــــــــاريع  ٤واقترحُ أيضـــــــــاً إقامة صـــــــــلة بين مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج 
أن تشـــــــكيل القواعد  ٤ســـــــتنتاج . واقترُح كذلك أن يبرز مشـــــــروع الا٨إلى  ٥الاســـــــتنتاجات من 

الآمرة قد لا يتّبع الترتيب المقترح المبينّ، وذلك إما عن طريق تعديل الصياغة أو عن طريق إدخال 
من  ١تفســــــــير في الشــــــــروح. ولاحظ عضــــــــو آخر أن هذا النهج قد يؤدي إلى ازدواجية في الفقرة 

قع، واقترح إدراج المعيار الثالث ، ولذلك قد لا تكون هناك حاجة إليه في الوا٣مشروع الاستنتاج 
، إما كفقرة فرعية (ج) ٤في مشــــروع الاســــتنتاج  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٥٣الوارد في المادة 

أو كجزء من الفقرة الفرعية (ب). واقترحُ أيضــــــــــــاً، من جهة، أن تكون القاعدة المعنية واحدة من 
تؤخــذ أربعــة معــايير بعين الاعتبــار، وهي القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي، ومن جهــة أخرى، أن 

القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي، وقبول المجتمع الــدولي ʪلقــاعــدة واعترافــه đــا، وعــدم جواز الخروج 
  عن القاعدة، وعدم تعديلها إلا بقاعدة لاحقة. واقترحُ دمج المعيارين الأخيرين في معيار واحد.

__________ 

قرار الجمعية  . وانظر أيضـــــــــــــــاً ٧٧و ٧٦زء الثاني)، والتصـــــــــــــــويب، الفقرʫن ، المجلد الثاني (الج٢٠٠١...  حولية  )٨١٤(
  ، المرفق.٢٠٠١كانون الأول/ديسمبر   ١٢المؤرخ  ٥٦/٨٣ العامة
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  ٥مشروع الاستنتاج   ‘٣‘  
القواعد  يمكن أن يصـــــبح "مصـــــدر ٥أعرب عن رأي مفاده أن عنوان مشـــــروع الاســـــتنتاج   -١٨٣

يحتاج إلى إثبات  ٥العامة للقانون الدولي". وفي حين رأى بعض الأعضـــــــاء أن مشـــــــروع الاســـــــتنتاج 
فية والمعاهدات ومبرر، شـــــــــــــــدد آخرون على أن لجميع مصـــــــــــــــادر القانون الثلاثة، أي القواعد العر 

لى نحو متســـــــــــــاوٍ. واقترُح  للقانون، القدر نفســـــــــــــه من الأهمية وينبغي التعامل معها عوالمبادئ العامة 
ول، في حين أعُرب بوضوح على أن القواعد ذات الصلة ملزمِة لجميع الد ١كذلك أن تنص الفقرة 

  يعتها، ليست آمرة.، ʪعتبار أن المبادئ العامة للقانون، بطب٥عن شكوك فيما يتعلق ʪلفقرة 

  ٦الاستنتاج  مشروع  ‘٤‘  
لأســاس Ϧكيد يمكن حذفه لأنه في ا ٦ذهب رأيٌ آخر إلى القول إن مشــروع الاســتنتاج   -١٨٤

  لشرط أن تكون القاعدة مقبولة ومعترفاً đا لدى المجتمع الدولي ككل.

  ٧مشروع الاستنتاج   ‘٥‘  
شــــــروع من م ١أثيرت تســــــاؤلات بشــــــأن اســــــتخدام مصــــــطلح "موقف" الوارد في الفقرة   -١٨٥

عن رأي آخر مفاده أن  ، أعُرب٣. وفي حين أعُرب عن Ϧييد للنهج المتبع في الفقرة ٧لاستنتاج ا
د أيدّ عدة أعضــاء هذا النهج غير متوازن لأنه لا يتطلب ســوى معيار ســهل هو اتفاق الدول. وق

جداً"  كبيرة  مثل "أغلبية أو معظمها على القواعد الآمرة، صــيغةً تتطلب موافقة جميع الدول تقريباً 
، أو ٧روع الاســـتنتاج من مشـــ ٢و ١أو "جميع الدول فعلاً". واقترحُ، في رأي آخر، جمع الفقرتين 

  ، لأن القواعد الآمرة هي قواعد واجبة التطبيق عالمياً.٢حذف الفقرة 

  ٨مشروع الاستنتاج   ‘٦‘  
لقاعدة أن ا" حت الاستعاضة عن عبارةشاملاً، اقترُ  ٨من أجل جعل مشروع الاستنتاج   -١٨٦

لقـاعـدة المعنيـة ... تحظى ابعبـارة "أن  ٢المعنيـة ... مقبولـةٌ من جـانـب الـدول"، الواردة في الفقرة 
النظر في مسألة القبول  بقبول واعتراف مجتمع الدول الدولي ككل". ودُعي المقرر الخاص أيضاً إلى

من مشــــــروع  ٢الضــــــمني كشــــــكل من أشــــــكال القبول والاعتراف، وإلى معالجة مســــــألة أن الفقرة 
 ٣يع الاســـتنتاجات لم تســـلّط الضـــوء على الموضـــوع، إذ أĔا كررت ما ورد في مشـــار  ٨الاســـتنتاج 

  .٦و ٤و

  ٩مشروع الاستنتاج   ‘٧‘  
أعُرِب عن رأي مفاده أنه لا بد من مواد تختلف نوعياً عن تلك التي تشـــــــــــكل أدلة على   -١٨٧

المعنيــة إلى مركز القواعــد الآمرة بغيــة تجنــّب  القــانون الــدولي العرفي من أجــل إثبــات ارتقــاء القواعــد
"العدّ المزدوج أو الثلاثي". واقترح رأي آخر إدراج الدســاتير الوطنية كأدلة، وإدخال صــيغة توضــح 

ليســــت حصــــرية. واقترُح أيضــــاً أن يدُرج على قائمة الأدلة الشــــرط  ٢أن القائمة الواردة في الفقرة 
، وهو النقض المنتظم لســـــــــــــــلوك ما داخل المحافل )٨١٥(وليةالرابع الذي حددته محكمة العدل الد

الدوليـة والوطنيـة. واقترحُ كذلك توضـــــــــــــــيح ما إذا كان هنـاك اختلاف نوعي بين المواد المذكورة، 
__________ 

)٨١٥(  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  
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، ينبغي أن تعتمدها الدول الأطراف في المنظمات ٢وتوضيح أن القرارات، المشار إليها في الفقرة 
"ʪلإجماع". واقترح رأي آخر إدراج إشارة إلى تعديل القواعد الآمرة. المحال إليها، مع إضافة عبارة 
ليصـــبح نصـــها كما يلي: "يجوز أن توفر المواد التالية أدلةً على رأي  ٢واقترحُ كذلك تعديل الفقرة 

ʪلقول  ٣الفقرة بغي تحســـــــــــين مجتمع الدول الدولي ككل فيما يتعلق ʪلقبول والاعتراف ..."؛ وين
كوســـــــــيلة فرعية لتحديد أن عن المحاكم والهيئات القضـــــــــائية "ذ ʪلقرارات الصـــــــــادرة إنه يجوز الأخ

  قاعدة معينة هي من القواعد الآمرة".

  عنوان الموضوع  ‘٨‘  
ـــــأييـــــد لتغيير عنوان الموضـــــــــــــــوع. وشملـــــت الاقتراحـــــات: "القواعـــــد الآمرة  -١٨٨   أعُرب عن الت

)jus cogens(لقانون الدولي من القواعد العامة لالآمرة  "، و"القواعد)jus cogens( و"القواعد ،"
الآمرة في قــانون المعــاهــدات"، و"القواعــد الآمرة في القــانون الــدولي" و"القواعــد الآمرة في القواعــد 

  العامة للقانون الدولي".

  العمل المقبل  ‘٩‘  
المقررة في في حين أعُرب عن التأييد بوجه عام لإشـــــارة المقرر الخاص إلى الأعمال المقبلة   -١٨٩

هذا الموضـــــوع، اقترُح ألا تعالجََ المســـــائل المتصـــــلة بمســـــؤولية الدول في ســـــياق "الآʬر" فقط بل أن 
تعالج أيضــــاً من منظور التصــــنيف الشــــامل للقواعد الآمرة، بما في ذلك التعريف والمعايير والمحتوى، 

دِّد أيضــــاً  وم متكامل للقواعد الآمرة على ضــــرورة وضــــع مفه فضــــلاً عن النتائج المترتبة عليها. وشــــُ
  يغطي قانون المعاهدات ومسؤولية الدول.

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣  
 كما أكّدظات التي قدُمت أثناء المناقشة.  قدّم المقرر الخاص لمحة عامة عن التعليقات والملاح  -١٩٠

  من جديد تفضيله لأن تظل مشاريع الاستنتاجات في لجنة الصياغة إلى أن تعُتمد مجموعة كاملة.
وعلّق المقرر الخاص على مختلف المســـــــــــــــائل التي أثيرت أثناء المناقشـــــــــــــــة، ومنها ما يلي:   -١٩١

غي النظر وهي مسـألة يرى أنه لا ينب -الاقتراح الداعي إلى أن تتناول اللجنة القواعد الآمرة المحلية 
 ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  ٥٣فيها لأن: اللجنة قد قررت اســـــــــتخدام المادة 

كأساس لعملها؛ ولأن من الضروري النظر في ممارسات من نطاق إقليمي أوسع، وهذا ما دفع به 
مصـــادر الأدلة؛ إلى دعوة الأعضـــاء أن يرســـلوا إليه المواد المتوفرة لديهم؛ ولأن من الضـــروري تنويع 

  ولأن هناك اقتراحاً يدعوه إلى الإحالة إلى ممارسات مجموعات ثقافية مختلفة وتقاليدها.
وفيما يتعلق ʪلصــــــــلة بين وجوب التطبيق على الصــــــــعيد العالمي والقواعد الآمرة الإقليمية،   -١٩٢

د المقرر الخــاص من جــديــد رأيــه أن وجود قواعــد آمرة إقليميــة غير ممكن من النــ احيــة القــانونيــة، أكــّ
لأســــــــــباب ســــــــــيتطرق إليها في تقرير لاحق. وفي الوقت الراهن، يرى أن إحدى النتائج المحتملة لهذه 
الدراسة هي مشروع استنتاج يبينّ إمكانية إما أن تكون القواعد الإقليمية الآمرة استثناءً من القاعدة 

جب القانون الدولي، مع الإشــــــــــــــارة فقط العامة؛ أو أن تكون القواعد الآمرة الإقليمية غير ممكنة بمو 
إلى أن مشـــــــــــــاريع الاســـــــــــــتنتاجات "لا تمس" ϵمكانية وجود قواعد إقليمية آمرة؛ أو عدم وجود أي 
حكم على الإطلاق đذا الشأن. واقترحُ كذلك تناول مسألة ما إذا كانت الإشارة إلى التطبيق على 

  القانون الدولي"، في تقرير مقبل.الصعيد العالمي تعني "جميع الدول" أو "جميع مواضيع 
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وفيما يتعلق بمســـــألة الأســـــبقية التراتبية من منظور الســـــوابق القضـــــائية للمحاكم والهيئات   -١٩٣
القضـــــــــــــــائية الدولية، أعرب المقرر الخاص عن رأي مفاده أن المحاكم، ولا ســـــــــــــــيما محكمة العدل 

أن القواعد د من خلال توضـــــــيح الدولية، تســـــــعى إلى اســـــــتبعاد مســـــــألة التراتبية على وجه التحدي
المعنية ليســت في علاقة تضــارب، بحيث أن مســألة التراتبية لا تثُار على الإطلاق. وأكّد أيضــاً أنه 

  لا يتفق مع الرأي القائل إن الأسبقية التراتبية هي نتيجة للقواعد الآمرة أكثر مما هي سمة لها.
من مشـــــــــــــــروع  ٢ا فيمـــــا يتعلق ʪلفقرة ولم يتفق المقرر الخـــــاص مع الآراء المعرب عنهـــــ  -١٩٤

ϥنه ، والقائلة إن الحكم كأنه يوحي ٢٠١٦، الذي أحيل إلى لجنة الصــــياغة في عام ٣الاســــتنتاج 
ينبغي ألا تُدرجَ خصـــــــــائص القواعد الآمرة ما لم يكن لها أثر مباشـــــــــر على المعايير وتحديد القواعد 

اجات بطبيعتها مزيج من الاســــــــتنتاجات الآمرة. وأشــــــــار المقرر الخاص إلى أن مشــــــــاريع الاســــــــتنت
ح في الشـــــــــرح أن هذه  المعيارية والوصـــــــــفية بشـــــــــأن حالة القانون. وأشـــــــــار إلى أنه يعتزم أن يوضـــــــــّ

  الخصائص قد تكون مهمة في سياق تقييم المعايير المحدِّدة لقواعد القانون الدولي الآمرة.
من اتفاقية  ٥٣ئل إن المادة وفيما يتعلق ʪلرأي الذي أعرب عنه بعض الأعضـــــــــــــــاء والقا  -١٩٥

ينبغي ألا تكون بمثابة الأســـاس الوحيد للنظر في الموضـــوع، أشـــار المقرر الخاص  ١٩٦٩فيينا لعام 
إلى أن النهج الذي اتبعه في تقريريه، حتى بشــــــــــــأن المعايير المحدِّدة للقواعد الآمرة، ليس بنهج قائم 

ʪلنسبة للموضوع، فإن ذلك لا يعني أنه  أساسياً كلياً على الموافقة. ورأى أنه إذا كان دور الدول 
  قائم كلياً على وجود الموافقة.

وأشــــــــــار المقرر الخاص إلى أن معظم الأعضــــــــــاء قد اتفق مع النهج المؤلَّف من مرحلتين،   -١٩٦
على الرغم من إʬرة بعض الأعضاء أسئلة بشأنه. وأشار إلى أن النهج المؤلف من مرحلتين ينبغي 

عادلاً للعد المزدوج أو الثلاثي: فالمرحلة الأولى هي مرحلة البحث عن وجود القانون، ألا يعُتبر م
ما يتعلق ذلك ʪلقانون الدولي العرفي. وفي المرحلة الثانية، لا يطُرح موضـــــــــــــوع مركز القاعدة  وكثيراً 

لآمر الذي أو المادة المعنية كقاعدة قانونية. بل إن الموضـــــــــــــوع المطروح في هذه المرحلة هو الطابع ا
  تتّسم به القاعدة.

ولم يتّفق المقرر الخاص مع الحجج المؤيدة لإدراج التعديل كمعيار، مذكراً ϥن الممارســـــــــــــة   -١٩٧
القضـــــــــــائية المنبثقة عن المحاكم المحلية والدولية معا تركز على الأدلة التي تثبت وجود قبول واعتراف 

تراح على أساس أن عنصرَي الخروج عن القاعدة بعدم جواز الخروج عن القاعدة. غير أنه قبِل الاق
  وتعديلها لن يعُتبرا معياريين منفصلين، بل جزءاً مكوʭًِّ للمعيار.

وأشـــار المقرر الخاص إلى أن معظم الأعضـــاء، إن لم يكن جميعهم، قد أعرب عن موافقته   -١٩٨
" إلى )jus cogens(مرة "القواعد الآه على عنوان الموضـــــــــــــــوع ليُعدّل من على التغيير المقترح إدخال

  ".)jus cogens("القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي 
وفيما يتعلق بمختلف اقتراحات الصـــــــياغة التي قدمها أعضـــــــاء đدف تبســـــــيط مشـــــــاريع   -١٩٩

الاســــــتنتاجات، شــــــدّد المقرر الخاص على ضــــــرورة مراعاة الأغراض التي تخدُمها مختلف الأحكام، 
تقبّله إعادة هيكلة مشـــــاريع الاســـــتنتاجات وفقاً للاقتراحات المقدمة أثناء المناقشـــــة في  وأشـــــار إلى

  الجلسة العامة.
ولاحظ المقرر الخـاص أنـه في الوقـت الـذي أعرب فيــه معظم الأعضــــــــــــــــاء عن اتفــاقـه مع   -٢٠٠

ير عدد من التوجه العام لنهجه بشــــــأن المعيار الأول، أي مفهوم القواعد العامة للقانون الدولي، أثُ
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المســــــائل بشــــــأن جوانب معينة، ومنها مســــــألة ما إذا كان يمكن أن تشــــــكّل قواعد القانون الدولي 
من القواعد الآمرة. وفي هذا الصــدد، أكّد أن القواعد العامة للقانون الدولي ينبغي  الإنســاني جزءاً 

انون الدولي الإنســـــــــــاني ألا تمُيَّز عن القانون الخاص، ولذلك لم تســـــــــــتبعد إمكانية أن تنبثق عن الق
  قواعد آمرة.

على الاقتراح القـائـل إن القواعـد العـامـة للقـانون الـدولي هي قواعـد ملزمـة لجميع  وتعليقـاً   -٢٠١
الدول، لاحظ المقرر الخاص أن المعيار الأول هو مجرد شـــــــــــــرط مســـــــــــــبق لوجود قواعد آمرة، ولأنه 

  كذلك، لا يحتاج أن يعكس جميع خصائص القواعد الآمرة.
ع اســـــــــــــــتنتاج التقرير أن وتناول المقرر الخاص بعد ذلك عدم اتفاق بعض الأعضـــــــــــــــاء م  -٢٠٢

لا يمكن أن تكون جزءاً من القواعد العامة للقانون الدولي؛ ورأى أن اللجنة ينبغي أن المعاهدات 
تتوخى الحذر قبل أن تستنتج أن المعاهدات في حد ذاēا يمكن أن تكون جزءاً من القواعد العامة 

لم يغلق الباب بشــكل قاطع أمام الحجج  ٥انون الدولي، لأســباب أهمها أن مشــروع الاســتنتاج للق
التي قدمها الأعضاء. وأوضح كذلك أن مشروع الاستنتاج لا يتعلّق ʪلأدلة. بل كان القصد منه 
تقديم بعض الاســـــــــتنتاجات بشـــــــــأن مصـــــــــادر القانون الدولي وعلاقتها ʪلقواعد الآمرة، وأكد أن 

  لا تعُتبر من هذه المصادر.وغيرها من المواد  اتالقرار 
وعنــد انتقــال المقرر الخــاص إلى الاقتراح القــائــل إن جميع المصـــــــــــــــادر الثلاثــة، وهي القــانون   -٢٠٣

الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون وقانون المعاهدات، ينبغي أن تؤدي دوراً متســـــــــــاوʮً فيما يتعلق 
جميع هذه المصادر الثلاثة ينبغي أن تجتمع في الوقت نفسه لكي تكون بتحديد القواعد الآمرة، وإن 

  هناك قاعدة آمرة، شدد المقرر الخاص على أن هذا الاقتراح لا يتوافق مع الممارسة ولا مع الفقه.
وعلق المقرر الخاص كذلك على الملاحظات التي أبُديت بشــــــــأن المبادئ العامة للقانون،   -٢٠٤

لقواعد الآمرة، تكفي الإشـــــــــارة فقط إلى إمكانية أن تشـــــــــكل المبادئ العامة مؤكداً أنه، لأغراض ا
أســاســا للقواعد الآمرة، وأنه لن يكون من الحصــافة اســتبعاد تلك الإمكانية. وأشــار أيضــاً إلى أن 

المقترح لينِّ بما يكفي، للإفادة ضــــمناً ϥن ذلك مجرد إمكانية وأن الممارســــة  ٥مشــــروع الاســــتنتاج 
  هذا الصدد ضعيفة. وأضاف أن الشرح سيوضِّح ذلك أيضاً، إذا ما اعتُمد النص. المتّبعة في
، أشـــــــار المقرر الخاص إلى أن هذا المشـــــــروع لم يكن ٦وتعليقاً على مشـــــــروع الاســـــــتنتاج   -٢٠٥

موضــع انتقاد، على الرغم من أن عدة أعضــاء قد اقترحوا إمكانية إدماجه في أحكام أخرى، وهو 
مشــــــــــروع الاســــــــــتنتاج اســــــــــتُخدم من أجل إدراج المعيار الثاني. ولا يحبِّذ المقرر  Ĕج لا يحبِّذه، لأن

الخاص حذفه، لكنه، في حال قررت لجنة الصـــــــــــــــياغة فعل ذلك، ســـــــــــــــوف يقدم التوجه الهيكلي 
  لمشاريع الاستنتاجات المتعلقة بتحديد القواعد الآمرة في الشرح.

بمعنى عبارة "ككل". وفي هذا  ٧ســـتنتاج وتتعلق المســـائل التي أثيرت في ســـياق مشـــروع الا  -٢٠٦
الصــــــــدد، أشــــــــار المقرر الخاص إلى أنه يرى، مثل بعض الأعضــــــــاء، أن الهدف منها هو حفز الروح 
الجماعية. وأكد أيضـــــاً أنه لا يتفق مع الآراء القائلة إن كلمة "موقف" غير مناســـــبة، أو مع الاقتراح 

قاد ϵلزاميتها وضــــــــرورēا. ومع ذلك، أيدّ المقرر الخاص القائل إنه لا بد من الممارســــــــة المقترنة ʪلاعت
بشــدة الاقتراح الداعي إلى الإبقاء على كلمة "اقتناع"، واســتصــوب الإبقاء على لفظ "جداً"، الذي 

  ، رغم أن المعنى المقصود بعبارة "أغلبية كبيرة" ليس أقل من الأغلبية الكبرى.٣أسُقط من الفقرة 
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، دعا المقرر الخاص لجنة الصــــياغة إلى الاســــتعاضــــة عن ٨الاســــتنتاج وفيما يتعلق بمشــــروع   -٢٠٧
عبارة "مقبولة من جانب الدول ʪعتبارها قاعدة لا يُســـــــــــمح ʪلخروج عنها" بعبارة "مقبولة ومعترف 
đا من جانب مجتمع الدول الدولي ككل ʪعتبارها قاعدة لا يجوز الخروج عنها". وقال إنه لا يتفق 

  لا تضيف الكثير إلى الموضوع. ٨من مشروع الاستنتاج  ٢فاده أن الفقرة مع التعليق الذي م
وأوضـــــــح المقرر الخاص كذلك أنه يتفق مع اقتراحات الصـــــــياغة المقدمة بشـــــــأن مشـــــــروع   -٢٠٨

. ورأى أن الدساتير الوطنية ينبغي أن تُدرج كأدلة ممكنة، وأن لجنة الصياغة قد تنظر ٩الاستنتاج 
  .٢طنية في الفقرة في إدراج التشريعات الو 

وبينمـــا امتنع المقرر الخـــاص عن التعليق على الملاحظـــات التي أبُـــديـــَت بشــــــــــــــــأن القـــائمـــة   -٢٠٩
  التوضيحية للمسائل، أشار إلى أن القرار الذي سيوصي ʪتخاذه سينبني على جوهر الحجج المقدمة.

عملها بشـــــأن جميع وأكد المقرر الخاص من جديد أنه يحبّذ أن تســـــتكمل لجنة الصـــــياغة   -٢١٠
المقترحات المتعلقة بمشـــاريع الاســـتنتاجات التي يعتزم تقديمها خلال القراءة الأولى قبل إحالتها إلى 

  الجلسة العامة.


